
أول من دون علم أصول الفقھ وكتب فیھ بصورة مسبقة ھو الإمام  -1
  .أحمد بن حنبل

  صح - أ

 خطأ- ب

اول من دون أصول الفقھ ابویوسف والراجح ھو الأمام الشافعي في 
 كتابھ الرسالة

 

الذریعة إلى أصول " من كتب أصول الفقھ عند الشافعي كتاب  .2
  .الشریعة

  صح - أ

 خطأ - ب

 الشافعي في كتابھ الرسالةالأمام 

 

 جعل شيء سببا لآخر أو شرطا لھ أو مانعا منھ ھذا ھو المراد ب .3

 لاشيء مما سبق - جمیع ماسبق د - ج الوضع - ب الاقتضاء - أ

 

ھو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر أو  -4
 .الوضع

 لا شیئ- جمیع ماسبق د- ج الحكم - ب الأصول- أ

 

  لاقتضاء ھوا .5

  طلب ترك - طلب على سبیل الإلزام ج - طلب فعل ب - أ

 .جمیع ما سبق - ھ طلب على غیر سبیل الإلزام - د

 

الحكم التكلیفي ھو ما یقتضي طلب الفعل أو الكف عنھ أو التخییر بین  .6
  الفعل والترك

 خطأ- ب صح-  أ

 
 
 

 طلب الشارع الكف عن الفعل على سبیل الجزم ھو .7



 الندب - الإیجاب د - ج التحریم - ب الكراھة- أ

 

 ما طلب الشارع فعلھ دون أن یقید أداؤه لوقت معین .8

 الواجب مطلقا - ج الواجب المطلق - ب الواجب المقید - أ

 

  ما یبنى علیھ غیره سواء أكان الإبتناء حسیا أو عقلیا، ھذا تعریف .9

  لا شیئ - ھالفرع  - د الأصل - ج القاعدة - الركن ب - أ

 

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة ھذا .10
 تعریف

 أصول الفقھ - ج الفقھ اصطلاحا - ب الفقھ لغة- أ

 

 ھو إثبات لأمر آخر، ھذا تعریف.11

 لا شیئ- د أصول الفقھ - الفقھ اصطلاحا ج - الفقھ لغة ب- أ

د كاتب، جمع حكم، وھو إثبات أمر لآخر ، أو نفیھ عنھ، نحو زی: الأحكام
 . زید لیس بكاتب

 

قضایا كلیة ینطبق حكمھا على الجزیئات التي تندرج تحتھا،ھذا .12
 تعریف الأدلة

 خطأ- ب صح - أ

ات التي تندرج تحتھا: القواعد یّة ینطبق حكمھا على الجُزْئیَّ ّ  قضایا كُل

 

الفقھ والأصول یتفقان على أن غرضھما التوصل إلى الأحكام .13
  الشرعیة

 أخط- ب صح - أ

ل إلى معرفة الأحكام الشرعیة : الغرض من دراسة علم الأصول التوصُّ
 .ھذا بالنسبة للمجتھد.. العملیة

 

 الأمر ھو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الإستعلاء.14

 خطأ - ب صح - أ

 



الاتفاق حاصل على أن صیغة الأمرد المجرد عن القرائن لیست .15
 حقیقة في جمیع معانیھا

 خطأ- ب صح - أ

الاتفاق حاصل على أن صیغة الأمرد المجرد عن القرائن حقیق في  .16
  .الوجوب والندب والإباحة

 خطأ- ب صح - أ

ھي مجاز في غیر : إذا تجرّدت صیغة الأمر من القرائن، قال بعضھم
ھي : بعضھم قال.. واختلفوا في ھذه الثلاثة.. الوجوب والندب والإباحة 

ھي حقیقة في الإباحة، وقال : ال آخرونمشترك بین ھذه الثلاثة، وق
 .ھي حقیقة في الندب، وتوقّف الغزالي: بعضھم

 

عامة العلماء قالوا أن الأمر حقیقة في واحد من المعاني الثلاثة .17
  من غیر اشتراك ولا إجمال) الإباحة،الندب،الوجوب(

  خطأ- ب صح - أ

 

جمع وھو  قال بعض أصحاب مالك أن الأمر یدل على الإباحة،وقال.18
  .أحد قولي الشافعیة أنھ یدل على الندب، وقال الجمھور إنھ الوجوب

  خطأ- ب صح - أ

 

یقتضي النھي فساد المنھي عنھ، ولاتتعلق بھا الآثار الشرعیة إن .19
  كان المنھي عنھ نھى عنھ الشارع لعینھ

 خطأ- ب صح - أ

 

بعدد من معاني العام، لفظ وضع لیشمل جمیع أفراده من غیر حصر .20
 معین وإن كان في الخارج محصورا

 خطأ- ب صح - أ

 

ولا یختص " ومن" "وما"ما یعم بأصل وضعھ للذكور و الإناث .21
 .أحدھما إلا ببیان

 خطأ- ب صح - أ



 

 .أقل الجمع إثنان وقیل ثلاثة والراجح الأول.22

 خطأ- ب صح - أ

 
 

 الخطابات القرآنیة لا تعم النبي على رأي غیر الجمھور .23

 خطأ- ب حص - أ

یدخل؛ لأن الصیغ عامة لكل إنسان، ولكل مؤمن، وھو علیھ : الجمھور
فلا یخرج منھا الا . الصلاة والسلام سید كل إنسان، وإمام كل مؤمن

 .بدلیل

 

تخصیص العام ھو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على .24
 بعض مسمیاتھ

 خطأ- ب صح - أ

 

الإستقلال والاقتران، فلا یصح اشترط الجمھور في المخصص .25
 التخصیص بغیرھما

 خطأ- ب صح - أ

لم یشترطوا ذلك، فیجوز عندھم التخصیص بدلیل مستقل أو : الجمھور
غیر مستقل، مقارنا للنص العام أو غیر مقارن، ولكن بشرط أن لا یتأخر 

 ً  .وروده عن وقت العمل بھ؛ وإلا عدّ ناسخا لا مخصّصا

 

 ولكن ضمن أمور معلومةما طلب الشارع أداؤه .26

 لاشیئ- ج الواجب المخیر -الواجب المعین ب- أ

 ( الواجب غیر المعین( اذا كان المقصود بالواجب المخیر 

ّف بفعل واحد من عِدّة أشیاء : الواجب غیر المعیّن أن یطلب الشارع المكل
 معلومة، وھو یختار أي واحد منھا

 

كل فرد منھم ھو الواجب ما طلب الشارع من جماعة المكلفین،لا من .27
 العیني

 خطأ- ب صح - أ



وھو ما طلب الشارع حصولھ من : الواجب الكفائي أو على الكفایة
 جماعة المكلّفین، لا من كل فرد منھم

 

ینقسم اللفظ باعتبار وضعھ للمعنى إلى خاص وعام ومشترك  .28
 ومتصل

  خطأ- ب صح-  أ

وینقسم بھذا الاعتبار إلى باعتبار وضع اللفظ للمعنى، : القسم الأول
 .خاص وعام ومشترك

 

  من أمثلة الخاص زید، رجل، إنسان.29

 خطأ- ب صح - أ

 .اذا كان المقصود الخاص بشكل عام

 : وھو على ثلاثة أنواع

 كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزید، وخالد: خاص شخصي -

 مثل رجل وامرأة وفرس: خاص نوعي - -

 مثل إنسان: خاص جنسي - -

 

 من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجھل.30

 خطأ- ب صح - أ

 

الخاص بیّن في نفسھ فلا إشكال فیھ ولا إجمال،ولھذا فھو یدل على .31
 المعنى الموضوع لھ دلالة ظنیة

  خطأ- ب صح-  أ

 یدل على معناه الموضوع لھ دلالة قطعیة

 

غیر معناه الموضوع،فإن إن قام الدلیل على تأویل الخاص أي إرادة .32
 الخاص یعمل على ما اقتضاه الدلیل

 خطأ- صح ب - أ

 ( صح( اذا كان نفس المعنى فالجواب ھو 

إذا قام الدّلیل على إرادة غیر المعنى الموضوع لھ، أو إرادة معنى آخر؛ 



فإن الخاص یحمل على ما اقتضاه الدلیل، كحمل الحنفیة الشاة في الحدیث 
 .قیمتھاعلى حقیقة الشاة أو 

 

 المطلق ھو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسھ.33

  خطأ- ب صح - أ

 : تعرف آخر

مثل ” ھو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غیر معیّنة، وبدون أي قید لفظي
 .(رجل(

 

في قولھ تعالى فإن لم یجد فصیام شھرین ) شھرین(مثال المطلق لفظ .34
 متتابعین

 خطأ- ب صح - أ

لفظ دال على فرد أو أفراد معیّنة مع اقترانھ بصفة تدل على : المقید 
 .(امرأة مؤمنة( و ) رجل مسلمأ( تقییده بھا ، مثل 

فالتتابع قید یجب العمل ” فصیام شھرین متتابعین من قبل أن یتماسّا ”
فلا تجزئ إلا ” فتحریر رقبة مؤمنة“ :في كفارة القتل الخطأ. بموجبھ

 .مؤمنةرقبة بوصف أنھا 

 

في قولھ تعالى " اللاتي في حجوركم"إذا قام الدلیل بإلغاء القید في .35
وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بھن، فلاتأثیر لھ 

 خطأ- ب صح - أ. في الحكم

” :مثالھ قولھ تعالى.. یجب العمل بموجب القید، فلا یصح إلغاؤه 
 “كم اللاتي دخلتم بھنوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائ

 

إن ورد لفظا مطلقا في نص ویرد اللفظ نفسھ مقیدا في نص .36
  آخر،وكان حكمھا واحدا وسبب الحكم واحد، فیحمل المطلق على المقید

 خطأ- ب صح - أ

حرمت علیكم المیتة ” :إذا اتحد المطلق والمقید في الحكم والسبب، مثالھ
یما أوحي إليّ محرّماً على طاعم قل لا أجد ف” :وقولھ تعالى” ...والدّم 

 ً  .یحمل باتّفاق” یطعمھ إلا أن یكون میتة أو دماً مسفوحا



 

إن ورد لفظا مختلفا في نص ویرد اللفظ نفسھ مقیدا في نص  .37
  آخر،وكان حكمھا مختلف ، فلا یحمل المطلق على المقید

 خطأ- ب صح - أ

 ً الصلاة فاغسلوا إذا قمتم على ” :اختلاف الحكم واتّحاد السبب - ثالثا
فلم تجدوا ماء فتیمّموا ”:وقولھ تعالى” وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق

ً فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم منھ ً طیبا لا یحمل المطلق على ” صعیدا
 .المقید

 

 دلیل التخصص عند الجمھور نوعان ، متصل ومنفصل.38

 خطأ- ب صح - أ

 

 ایةأنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغ .39

 خطأ- ب صح - أ

 

الاستثناء لفظ متصل بجملة لا یستقیل بنفسھ،بل بحرف من حروف .40
 .الاستثناء

 خطأ- ب صح - أ

 
 

وھي أشھرھا وغیر، وعدا، وماعدا وما " إلا" من حروف الاستثناء .41
 .خلا، ولیس

 خطأ- ب صح - أ

 

یشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منھ ولا یصح الاستثناء .42
 رجحھ المصنف وجمھور العلماء. صلالمنف

 خطأ- صح ب - أ

یشترط لصحة الاستثناء ان یكون متصلا بالمستثنى منھ من غیر تخلل 
 فاصل بینھما او ما ھو في حكم المتصل

وقیل بصحة الاستثناء المنفصل وان طال الزمان شھرا ، وھذا قول راجح 
 والراجح ما ذكرناه وعلیھ جمھور الفقھاء



 

ذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنھ یعود إلى الجملة الأخیرة الاستثناء إ.43
 عند الجمھور، إلا أن یقوم الدلیل على التعمیم

 خطأ- ب صح - أ

 

 النھي ھو طلب الكف عن الفعل على جھة الاستعلاء.44

 خطأ- ب صح - أ

 

 من صیغ النھي صیغة الأمر بترك الشیئ أو الفعل.45

 خطأ- ب صح - أ

 في الخطألأنھ ینھى صاحبھ عن الوقوع 

 
 

 یدل النھي بصیغتھ على الفور والتكرار..46

 خطأ- ب صح - أ

 .لا یدل بصیغتھ على الفور والتكرار: قال البعض

النھي في أصلھ یفید الفور والتكرار، تكرار الكفّ واستدامتھ في : الراجح
ً أي في الحال، لأن الامتثال في  جمیع الأزمنة، كما یقتضي ترك الفعل فورا

ً، باب النھي لا  یتحقّق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالا
ولأن الشارع إنما نھى عن الفعل لما فیھ .. والاستمرار على ھذا المنع 

من المفسدة، ولا یمكن درء المفسدة، ولا یمكن درء المفسدة إلا بالامتناع 
 ً ً ودائما  .عنھ حالا

 

  ر یفید النھيذھب علماء الحنفیة وآخرون على أن الأمر بعد الحظ.47

 خطأ- ب صح - أ

 الأمر بعد الحظر یفید الوجوب

 

مثال الاستثناء المنفصل،قولھ تعالى فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة .48
 إلى أھلھ إلا أن یصدقوا

 خطأ- ب صح - أ

فتحریر رقبة مؤمنة :" قولھ تعالى . الاستثناء بعد جملة متعاطفة : مثال 



 " اودیة مسلمة إلى أھلھ إلا أن یصدقو

 

 


